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 ـ(ه1437( لعام 24قرار رقم ))

 الابتدائية الزكوية الضريبية الأولىلجنة الاعتراض ن مالصادر 

 مجموعة )ب(بشأن اعتراض المكلف/ 

 (19/36رقم )ب

 م2009 ىحتم 2007على الربط الزكوي والضريبي للأعوام من 

 

 

 :وبعد ،بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بمقرها بالإدارة العامة في مصلحة الزكاة هـ اجتمعت لجنة الاعتراض 26/7/1437فإنه بتاريخ 

اللجنة بخطاب سعادة مدير عام المصلحة رقم إلى  المحال، مجموعة )ب(في اعتراض المكلف/  توالدخل بالرياض، وذلك للب

هـ كل من 5/5/1437المنعقدة في  هـ، وقد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة24/8/1436وتاريخ  5925/16/1436

بموجب التفويض المصادق عليه من ............و............و ،............كل من  /كما مثل المكلف............ و............، ............

 الغرفة التجارية.

 :وبعد الاطلاع عل ملف القضية، قررت اللجنة البت في الاعتراض على النحو الآتي

 :الناحية الشكلية :أولاا 

فاعترض عليه المكلف بخطابه الوارد برقم  ،هـ1/12/1435وتاريخ  7610/16/1435الربط بخطاب المصلحة الصادر برقمتم 

 لذا فإن الاعتراض مقبول شكلًا لتقديمه خلال الأجل المقرر نظاماً.، هـ1/2/1436وتاريخ  3899/16/1436

 :الناحية الموضوعية :ثانياا 

 .ومن ثم رأي اللجنة ،يلي وجهة نظر كل طرف حول الاعتراضفيما 

ال عام ـري 648,087,587المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر مبلغ الاستثمارات  استبعاد الخسائر من -1

 م.2008

 :لفكأ ( وجهة نظر الم

والبالغ  ،بها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائرالمحتفظ الاستثمارات  لم تسمح المصلحة بخصم استبعاد الخسائر من

 ها خسائر إعادة تقييم غير محققة.واعتبرت ،م2008للعام  ريـال 648,087,587قدرها 

 :ويودون الإفادة بالآتي ،المصلحةإجراء  على مجموعةلا توافق ال

يستثمر الأموال الفائضة في عدة أوراق مالية  -كما هو الحال مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى -بنكأ ( إن ال

ويتم تسجيل أي مكاسب  ،تجار بصفة دوريةالأوراق المالية المعدة لغرض الا بشراء وبيع بنكلإدارة السيولة اليومية. ويقوم ال

محاسبية المفصح والسياسة ال ،(39أو خسائر من بيع الأوراق المالية في قائمة الدخل وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة رقم )

 م.2008)ي( )ط( من القوائم المالية المدققة للعام  2عنها في الفقرة 
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الأوراق  إعادة تقييم بنك( والسياسات المحاسبية، يتعين على ال39ب( ومن أجل الالتزام بالمعيار الدولي للمحاسبة رقم )

عن إعادة التقييم في ل المكاسب أو الخسائر الناتجة ويتم تسجي ،تجار بالقيمة العادلة بصفة دوريةالمالية المعدة لغرض الا

 قائمة الدخل.

يتم احتساب المكاسب أو الخسائر الناتجة باعتبارها الفرق بين القيمة العادلة )التكلفة  ،وعندما يتم التخلص من الأوراق المالية

 ييمها( وبين المتحصلات من البيع.المعاد تق

ب لم تقم بفإنه يتم تسجيل المكاسب أو الخسائر الناتجة بصورة تلقائية حال التخلص من الأوراق المالية. ولهذا الس ،وعليه

ا كونه تم عكس قيدها ل ؛باستبعاد الخسائر المشار إليها أعلاه مجموعةال  في قائمة الدخل.تلقائيًّ

ئر الناتجة عن إعادة سامتابعة المكاسب أو الخ بنكللج( علاوة على ذلك، ونظراً للكم الهائل من التعاملات لا يمكن 

ق الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التخلص يالتقييم. بما أن معدلات ضريبة الدخل والزكاة ثابتة، فإن الاختلاف في الوقت في تحق

 من الأوراق المالية لن ينتج عنه أية خسارة لخزينة الدولة.

ويجب اعتبارها من المصاريف جائزة الحسم وفقاً  ،ة أعلاه هي مصاريف تجارية اعتياديةن الخسارإد( طبقاً لما ذكر أعلاه، 

على استعداد  بنك( من اللائحة التنفيذية للنظام. وفي حال استدعى الأمر، فإن ال9( من نظام ضريبة الدخل والمادة )12للمادة )

 لتقديم المستندات المؤيدة للخسائر أعلاه.

 ةالمحتفظ بها بالقيمة العادلالاستثمارات  السماح بحسم الخسائر من مجموعةتطلب ال ،أعلاهالإيضاحات  هـ( على ضوء

 م.2008ال واعتبارها مصاريف جائزة الحسم للعام ـري 648,087,587وقدرها  ،من خلال الأرباح والخسائر

حسم اعتماد  مجموعةائزة الحسم، فتطلب الترى أن الخسائر أعلاه لا يمكن اعتبارها ج تزالو( في حال أن المصلحة لا 

 الخسائر في السنوات القادمة عندما يتم التخلص منها.

 :ب( وجهة نظر المصلحة

( من نظام ضريبة 12فإن المادة ) ،وبالتالي .عن إعادة تقييم وليست عن عملية بيع فعلية ةكونها ناتجل ؛تم رفض هذه الخسائر

سواء كانت  ،المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبةهي  الدخل تنص على أن المصاريف جائزة الحسم

 .والمتكبدة خلال السنة الضريبية ،مسددة أو مستحقة

الدخل على أن المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد تنص  ،أ( من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي/1( فقرة )9كما أن المادة )

ناتجة عن إعادة  كونهال ؛وهذا لم يتوفر في هذه المصاريف ،أن تكون نفقة فعلية مؤيدة بمستندات ثبوتيةهي  الخاضع للضريبة

م باستبعاد أرباح غير محققة من صافي 2009، م2007أن المصلحة قامت خلال الأعوام إلى  تقييم أوراق مالية، ونود الإشارة هنا

 إجرائها فإن المصلحة ترى صحة ،وبالتالي. م2009عام ريـال ( 51,546,950ومبلغ ) ،م2007عام ريـال ( 55,177,834الأرباح بمبلغ )

 تلك خسائر.اعتماد في عدم 

 :رأي اللجنة

المصاريف الفعلية التي يجوز ، وحيث إن المقدمة من المكلفبعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الطرفين والمذكرة الإضافية 

المصاريف ناتجة عن إعادة تقييم أوراق مالية وليست عملية وبما أن هذه  ،حسمها يلزم أن تكون نفقة فعلية مؤيدة بمستندات

 فترى اللجنة تأييد وجهة نظر المصلحة. ،بيع فعلية
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 .م2009لعام  ريـال( 1,108,211)مبلغ )ي(لى إ استبعاد مخصص مكافأة نهاية الخدمة المحول-2

 :أ ( وجهة نظر المكلف

المصلحة وتود الإفادة إجراء  على مجموعةولا توافق ال ،استبعاد المبلغ أعلاهإلى  لم توضح المصلحة الأسباب التي دعتها

 :بالآتي

 م.2009خلال العام )ي( إلى  بنكلدى اللعمل من ايمثل المبلغ أعلاه مكافآت نهاية الخدمة للموظفين الذين انتقلوا  -1

على  ،ريـال 1,108,211وقدره ،)ي(ـ م بحسم المبلغ المحول ل2009قراره الضريبي/ الزكوي للعام إفي  بنكلم يطالب ال -2

وذلك لأن  ؛أي قبل السنة التي تم فيها التحويل، في السنوات السابقة بنكالرغم أن هذا المبلغ قد تم استبعاده بواسطة ال

( في السنوات )ي(إلى  بنكسيقوم بالمطالبة بها عند دفعها للموظفين )الذين انتقلوا من العمل لدى ال)ي(يرى أن  بنكال

وفي المقابل قامت المصلحة كذلك باستبعاده  ،قامت باستبعاد المبلغ أعلاه، )ي(ـ للربط ل إجرائها القادمة. إلا أن المصلحة عند

 .بنكلى الللربط ع إجرائها عند

استبعاد نفس إلى  ءحيث أدى ذلك الإجرا ،المصلحة المتمثل في استبعاد المبلغ مرة أخرى ليس له مبررإجراء  أن بنكيرى ال ،عليه

 المبلغ مرتين.

استبعاد مكافآت نهاية الخدمة في المصلحة المتمثل إجراء  إلغاء مجموعةأعلاه، تطلب الالإيضاحات  على ضوء -3

 م.2009وإجراء الربط المعدل للعام ، )ي(إلى  المحولة

 :ب( وجهة نظر المصلحة

وتعديل المبالغ المحسومة  ،ريـال( 1,108,211والبالغ )، )ي(إلى  بشأن المخصص المحول بنكالمصلحة على وجهة نظر التوافق 

 .ريـال 18,119,842كما هو وارد بالربط النهائي ليصبح مبلغ  ،ريـال 19,228,053م من 2009من صافي ربح العام المالي 

 :رأي اللجنة

 انتهى الخلاف بين الطرفين بموافقة المصلحة على وجهة نظر المكلف.

 ال.ـري 7,050,000م مبلغ 2007عام  استبعاد مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمار - 3

 :أ ( وجهة نظر المكلف

 .)س( بنكض في قيمة الاستثمار في ااستبعدت المصلحة مخصص الانخف

 :وتفيد بالآتي ،المصلحةإجراءات  على مجموعةلا توافق ال

ومقرها في باكستان. وقعت السعودية اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي  بنكخارجية تابعة لل شركةهو  )س( بنكإن  -1

 م.2007يناير  1من  وبدأ العمل بها اعتباراً  ،ع باكستان)الاتفاقية( م

إلا إذا ما زاولت أعمال تجارية  ،فقط( من الاتفاقية، فإن أرباح المنشآت السعودية تخضع للضريبة في السعودية 7وفقاً للمادة )

وفي هذه الحالة تكون الأرباح الخاصة بالمنشأة الدائمة في باكستان خاضعة للضريبة في ، في باكستان من خلال منشأة دائمة

 باكستان.

ريـال  44,712,413وقدرها  ،بنك)س()الإيرادات ناقصاً المصروفات( من  كلهاتم استبعاد صافي الخسائر  ،ناءً عليهبو -2

الضريبي/ الزكوي. وتم استبعاد  ( من الإقرار17طبقاً للكشف ) ،م2007للعام  بنكعند احتساب الأرباح الخاضعة للضريبة على ال

( من الإقرار 8من إجمالي المخصص المصرح عنه في الكشف )ريـال  7,050,000وقدره الاستثمارات  مخصص الانخفاض في قيمة
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 إجرائها إلا أن المصلحة عند، م2007للعام  بنككونه يمثل جزءاً من صافي الخسارة المستبعدة من قبل الل ؛الضريبي/ الزكوي

 ضافته سهواً ضمن المخصصات وقامت باستبعاده.أالربط 

ـ المتعلق بالاستثمارات  المصلحة باستبعاد مخصص الانخفاض في قيمةإجراء  أن بنكعلى ضوء ما ذكر أعلاه، يرى ال -3

استبعاد المخصص في المصلحة المتمثل إجراء  إلغاء بنكيطلب ال ،لا يتماشى مع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي. وعليه )س(

 م.2007وإجراء المعدل للعام  ،ريـال 7,050,000وقدره 

 :ب( وجهة نظر المصلحة

ـ ذلك باستبعاد المخصص الخاص بو ،توافق المصلحة على طلب المكلف بشأن مخصص لقاء الانخفاض في قيمة الاستثمارات

وليس  ،ريـال 104,028,000صافي أرباح العام مبلغ إلى  الواجب ردهوعليه يكون المخصص  ،ريـال 7,050,000مبلغ  )س(بنك

 .ريـال 111,078,000

 :رأي اللجنة

 الخلاف بين الطرفين بموافقة المصلحة على وجهة نظر المكلف.انتهى 

 استبعاد فروق الاستهلاك. - 4

 :أ ( وجهة نظر المكلف

 اليس بإمكانه مجموعةفإن ال ،تفاصيل لهذا الاستبعاد. عليه ولم تبد أية أسباب أو ،فروق الاستهلاك أعلاه استبعدت المصلحة

موافاته  بنكيطلب ال ،تحديد أساس وأسباب هذا الاستبعاد لفرق الاستهلاك طبقاً للإقرارات الضريبية/ الزكوية. وبالتالي

 ليتسنى لهم تقديم الرد المناسب في هذا الصدد. ؛هذه المبالغ المستبعدةإلى  توصلت المصلحةبالاحتساب الذي يوضح كيف 

 :ب( وجهة نظر المصلحة

 ريـال. 16,287,134م مبلغ 2007 -

 ريـال. 11,043,224م مبلغ 2008 -

 ريـال. 9,657,504م مبلغ 2009 -

( 828,598,000م أدرجت الأصول بمبلغ )1/1/2005أول المدة في  عند إدراجها لرصيد مجموعةأن الإلى  الاختلاف يعود ن سببإ

وهو ما تم احتساب  ،ريـال( 685,060,000م بلغت )2004في حين أن رصيد تلك الأصول في القوائم المالية للعام المالي  ،ريـال

 .م2009م حتى 2007كوي للأعوام من زوكذلك الأصول الثابتة المحسومة من الوعاء ال ،هسالاستهلاك السنوي على أسا

فروق الاستهلاك الواردة إلى  ومرفق بيان تفصيلي بكيفية الوصول ،البند بشأن هذا إجرائها فإن المصلحة ترى صحة ،وبالتالي

الدخل والتعاميم الصادرة الموضحة ( من نظام ضريبة 17وأن هذا الإجراء يتماشى مع ما نصت عليه المادة ) ،بربط المصلحة

 لطريقة الاحتساب.

 :رأي اللجنة

نظام ضريبة الدخل الجديد وحيث إن  ،ضافية المقدمة من المكلفبعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الطرفين والمذكرة الإ

على بناءً م 2005وبالتالي تعين على كافة المكلفين إعداد الإقرار الزكوي الضريبي لسنة  ،م2004يوليو  29واجب النفاذ في 

فإن اللجنة ترى تأييد  ،الدخل( من نظام ضريبة 17ما نصت عليه المادة )إلى  واستناداً  ،مقتضيات نظام ضريبة الدخل الجديد

 م.2009م حتى 2007وجهة نظر المصلحة في استبعاد فروق الإهلاك للأعوام من 
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 .استبعاد المصاريف المتنوعة - 5

 :أ ( وجهة نظر المكلف

 

 رقم

 

 بيـــــان

 المبالغ بالـريـال

 الاجمالي م2009 2008 م2007

 37,871,650 6,785,145 13,923,769 17,162,736 خسائر التشغيل 5,1

 5,622,821 - 4,897,500 725,321 تبرعات أخرى 5,2

 271,115,750 77,618,121 97,439,780 96,075,849 مصاريف متنوعة 5,3

 314,610,221 84,403,266 116,261,049 113,945,906 المجمــوع

 :خسائر التشغيل (5/1)

 .ريـال 17,162,736 –م 2007 -

 .ريـال 13,923,769 –م 2008 -

 . ريــال 6,785,145 –م 2009 -

 :ود الإفادة بالتاليتاستبعاد خسائر التشغيل، والمصلحة بشأن إجراء  على مجموعةلا توافق ال

 أ ( الخلفية والمعلومات الإيضاحية

 ولا تمثل  ،ةيميلية المصرفية التي تتم بصورة يون خسائر التشغيل تتكون من الخسائر المتعلقة بالأنشطة التشغإ

معدومة. مثال على هذه الخسائر عمليات التزوير عبر الإنترنت والهاتف المصرفي باستخدام تواقيع مزورة للعملاء لسحب  اديونً 

 .إلخ.... النقد 

 فإن  ،. عليهبنكجمالي الدخل الخاضع للضريبة المحقق من قبل الإتعتبر نسبة الخسائر التشغيلية أعلاه ضئيلة مقارنة ب

الكلية، كما أنه ليس مجديا من الناحية العملية أو  بنكالمصاريف أعلاه تعتبر ليست ذات أهمية إذا ما أخذنا عمليات ال

 متابعة هذه الخسائر وصرف أموال إضافية لاستردادها. بنكالاقتصادية بالنسبة لل

 

 في البنوكللنشاط ب( خسائر التشغيل تعتبر ضمن المصاريف العادية 

خلال السنة تمثل مصاريف أنفقها  بنكنظراً لأن خسائر التشغيل التي تكبدها ال ؛المصلحة المذكورإجراء  على مجموعةتوافق اللا 

ا  خلال دورة النشاط العادية. كما أن خسائر التشغيل شائعة بنكال وبالأخذ في الاعتبار حجم عمليات  ،في النشاط المصرفيجدًّ

اتشغيل المفإن خسائر ال بنكال  .ذكورة تعتبر معقولة جدًّ
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 معدومة اج( خسائر التشغيل لا تعتبر ديونا 

 تم تكبدها خلال ؛ إذ إنها بنكن عمليات العمعدومة ناتجة  االإفادة بأن خسائر التشغيل لا تعبر ديونً  بنكيود ال

أنه يجب خصم هذه الخسائر طبقاً للمعيار الذي يحدد ضوابط وشروط خصم  بنكيعتقد ال ،المعاملات المصرفية الاعتيادية. عليه

 مصاريف النشاط التجاري الاعتيادية.

 وأن خسائر  ،فق مع المعايير العالميةاتتو بنكالتي يتبعها العتماد الرقابة الداخلية والاإجراءات  الإفادة بأن بنكيود ال

 ة.التشغيل تم شطبها بعد استلام الموافقة اللازم

 ببذل كافة الجهود اللازمة لاسترداد هذه المبالغ بنكد( قام ال

 إضافة ،لاسترداد هذه الخسائر وقام بتقديم بلاغات لأجهزة الشرطة المختصةوبذل كافة الجهود اللازمة  بنكسعى ال 

 رفع قضايا أمام المحاكم في هذا الخصوص.إلى 

  ًا  اولا شك أن هذا النوع من خسائر التشغيل يعد شائع ، فيما يتعلق بالعمليات المصرفية نظراً للمخاطر الناشئةجدًّ

أو عملائه. وبالأخذ في الاعتبار حجم بعض المبالغ المستحقة من الجهات المذكورة مقارنة بحجم  بنكبسبب موظفي ال سواء

الدوام وصرف المزيد من المبالغ ، فإنه لم يكن مجدياً من الناحية العملية أو الاقتصادية متابعة هذا الأمر على بنكعمليات ال

 لاسترداد هذه الديون.

 قيد هذه الخسائر في الدفاتر وفقاً للإجراءات المحاسبية المعتمدة من مؤسسة النقد العربي  بنكويلاحظ كذلك أن ال

ن أصدرا يية اللذمن مكاتب المحاسبة القانوناثنين  تم تدقيقها من قبل بنكعلاوةً على ذلك، فإن القوائم المالية لل .السعودي

 .بنكتقريرهما غير المتحفظ حول القوائم المالية لل

أنه في حالة استرداد أية خسارة في المستقبل، فإنه سيتم تسجيلها كإيرادات في السنة التي يتم فيها  ،وغني عن القول

 م إخضاع المبلغ للضريبة والزكاة.وبالتالي يت ،الاسترداد

 بخصم مصاريف التشغيل ضمن التكاليف الواجبة الخصم استناداا  5/1 السماح بنكيطلب ال هـ( بالأخذ في الاعتبار الحقائق

 :الآتيإلى 

 .خسائر التشغيل اعتيادية في النشاط المصرفي المحلي والعالمي 

 .هذه المصاريف حقيقية وفعلية 

 .خسائر التشغيل لازمة للنشاط التجاري ومؤيدة بالمستندات 

  وتم تأكيد ذلك في تقرير المراجعة السنوي  ،بواسطة مراجعي الحسابات الخارجيينتم التحقق من هذه الخسائر

 )التقرير غير المتحفظ(.

 السعودي. تم تسجيل هذه الخسائر طبقاً لإجراءات المحاسبة المعتمدة من قبل مؤسسة النقد العربي 

 راءات القانونية ذات العلاقة(.كافة الجهود اللازمة لاسترداد هذه الخسائر )تقارير الشرطة والإج بنكبذل ال 

 ا. استرداد هذه الخسائر ضعيف في الغالب فإن فرض  جدًّ

 ريــال 725,321 –م 2007تبرعات أخرى( 5/2)

 ريـال 4,897,500 –م 2008

توضيح  ليس بإمكانها مجموعةفإن ال ،ولم تبد أية أسباب أو تفاصيل لهذا الاستبعاد. عليه ،استبعدت المصلحة التبرعات أعلاه

تزويدهم بالاحتساب  مجموعةتطلب ال ،طبقاً للإقرارات الضريبية/ الزكوية. وبالتالي ،بشأن هذا الاستبعاد للتبرعات اوجهة نظره

 حتى يتمكنوا من تقديم الرد الملائم حول هذا الأمر. ؛الذي طبقته المصلحة للوصول للمبالغ المستبعدة
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 ( استبعاد المصاريف المتنوعة5/3)

 :م2009م حتى 2007قامت المصلحة باستبعاد المصاريف التالية للسنوات  للربط الضريبي/ الزكوي إجرائها عند

 المبالغ بالريـال البيـــــــــــــــان رقم

 الإجمــالي م2009 م2008 م2007

 85,320,116 8,524,286 25,364,881 51,430,949 أخرى –مصاريف تأمين  1

 30,033,085 6,398,813 6,586,507 17,047,765 أتعاب مهنية أخرى 2

 15,924,386 341,684 6,013,833 9,568,869 مصاريف متنوعة أخرى 3

 36,938,764 10,188,293 17,663,315 9,087,156 مصاريف إعلانات أخرى 4

 2,288,912 252,310 1,366,108 670,494 مصاريف تدريب أخرى 5

مصاريف سفر أخرى  6

 بالتدريبمتعلقة 

226,037 112,814 12,545 351,396 

 74,105,142 44,780,898 29,059,429 264,815 مصاريف اتصالات أخرى 7

مصاريف صيانة ونظافة  8

 أخرى

3,604,642 2,534,906 1,471,081 7,610,629 

تكاليف تطوير الحاسب  9

 الآلي

4,157,122 2,724,154 5,306,527 12,187,803 

أخرى مصاريف متنوعة  10

 )البند ج في الأسفل(

- 6,013,833 341,684 6,355,517 

 271,115,750 77,618,121 97,439,780 96,057,849 إجمالي المصاريف المستبعدة

إجمالي المصاريف المصرح عنها في 

 الإقرارات الزكوية/ الضريبية

5,809,640,495 5,724,316,622 3,555,798,954 15,089,756,111 

إلى  نسبة المصاريف المستبعدة

إجمالي المصاريف المصرح عنها في 

 الإقرارات الزكوية/ الضريبية

1,65% 1,70% 2,18% 1,80% 
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وذلك لأنها تمثل تكاليف عادية لازمة للنشاط وواجبة  ؛المصلحة بخصوص المصاريف أعلاهإجراء  على بنكأ ( لا يوافق ال

 ( من نظام ضريبة الدخل.12الحسم وفقاً للمادة )

لم يقدم تفاصيل البنود أعلاه والمستندات المؤيدة لها.  بنكعلى أساس أن ال ،ب( استبعدت المصلحة المصاريف أعلاه

 :على ما ذكرته المصلحة ويود تقديم ما يلي بنكولا يوافق ال

 65أنشطته من خلال يمثل أحد المؤسسات المالية الرائدة في المملكة العربية السعودية والذي يمارس  بنكأن ال 

والإيرادات والتكاليف المرتبطة بهذه  بنكفي المملكة. وعندما يؤخذ في الاعتبار حجم المعاملات التي يجريها ال افرعً 

المعاملات، فإن استخراج واسترجاع بعض المعلومات التفصيلية التي تطلبها المصلحة من حين لآخر بشأن هذه التكاليف 

 .المصلحة من الاطلاع عليها ليس بالأمر السهل وإعدادها بالشكل المناسب الذي يمكن

للسنة، لا يعني  بنكعض هذه البيانات التفصيلية، والتي تمثل جزءاً يسيراً من تكاليف الفإن عدم إطلاع المصلحة على ب ،وبالتالي

أكبر مكاتب من اثنين  من قبل بنكتم تدقيق القوائم المالية للحيث إنه  بأي حال من الأحوال أن التكاليف المذكورة غير مؤيدة،

 المراجعة العالمية.

الإقرار الضريبي المقدم من اعتماد المصلحة ( من نظام ضريبة الدخل، يتعين على 16وبناءً عليه، وعلى ضوء أحكام المادة رقم )

ا،قبل المكلف في حال تمت المصادقة على القوائم المالية المؤيدة له من قبل مراجعي   حسابات قانونيين معترف بهم دوليًّ

 القوائم المالية لجميع السنوات الثلاث. والذين قاموا بإبداء رأيهم حول

  المستبعدة من قبل المصلحة تعتبر ضئيلة مقارنة بإجمالي المصاريف المصرح عنها في الإقرارات أن المصاريف

 م.2009إلى  م2007الزكوية/ الضريبية للسنوات 

فقط من إجمالي المصاريف للسنوات  %1,8بأن إجمالي مبلغ المصاريف المستبعدة يمثل  ،وسيلاحظ من المقارنة الواردة أعلاه

بحقه  بنكلم تقدم المستندات المؤيدة، يحتفظ المجموعة )ب( وذلك بأن  ،أعلاه. وفي حالة تمسك المصلحة بوجهة نظرها

 خصم التكاليف أعلاه.عتماد في تقديم معلومات إضافية لازمة لا

للسنة مجموعة )ب( هـ الصادر بشأن اعتراض 1433لسنة  1436لسنة  1136جنة الاستئنافية الضريبية رقم ج( أيد قرار الل

بأنه  بنكأعلاه، يعتقد ال. على ضوء قرار اللجنة الاستئنافية الضريبية بنكم وجهة نظر ال2003ديسمبر  31المالية المنتهية في 

المصاريف الواجبة  واعتبارها ضمن ،م2009ى حتم 2007للسنوات المستبعدة  يجب على المصلحة السماح بخصم المصاريف

 ومن ثم إصدار ربط زكوي/ ضريبي معدل للسنوات المذكورة أعلاه. ،الخصم

م بمبلغ 2008والذي يمثل مصاريف متنوعة أخرى لأعوام  ،مرتين ريـال 6,355,517المبلغ المصلحة سهواً د( استبعدت 

م 2008الخطأ وإجراء الربط المعدل للأعوام تصحيح  بنكيطلب ال ،. وعليهريـال( 341,684م بمبلغ )2009وريـال ( 6,013,833)

 م.2009

 :ب( وجهة نظر المصلحة

 :( خسائر التشغيل5/1)

 .ريـال 17,162,736   م مبلغ2007 -

 .ريـال 13,923,769  م مبلغ 2008 -

 .ريـال 6,575,145  م مبلغ 2009 -

لمؤيدة لاتخاذها الإجراءات القانونية في سبيل تحصيل هذه ا المستندات مجموعةلعدم تقديم الف تم رفض تلك المصاري 

أو قرار من  ،أي حكم قضائي يفيد بإعسار هؤلاء الأشخاص مجموعةالمبالغ من الأشخاص الذين قاموا بالتزوير، كما لم تقدم ال
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الجهات الرسمية إلى  بإعدامها، كما أن مؤسسة النقد تطلب من البنوك في مثل تلك الحالات اللجوء بنكالجمعية العامة بال

تلك المصاريف لعدم اعتماد ترى المصلحة عدم  ،وبالتالي .مجموعةوهو الإجراء الذي لم تقم به ال ،والقضائية لملاحقة المزورين

والتي تنص على  ،( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل9ن المادة )( م1الفقرة )أ/إلى  ا كذلكتقديم مستنداتها، واستنادً 

 أن النفقة لابد أن تكون فعلية ومؤيدة بمستندات.

 :( تبرعات أخرى5/2)

 .ريـال 725,321م مبلغ 2007 -

 .ريـال 4,897,500م مبلغ 2008 -

 :كما يليجهات غير معترف بها أو خارجية وبيانها إلى  تم استبعاد التبرعات المدفوعة

زكاة ريـال  685,419، ومبلغ ............إلى  مدفوعةريـال  19,902، ومبلغ ...........إلى  مدفوعةريـال  20,000م مبلغ 2007عام 

ريـال  2,000,000مبلغ  .........إلى  دفوعةم فقد تم رفض التبرعات الم2008المدفوعة لها، أما عام مستحقة لم توضح الجهة 

 وفي ضوء أن تلك الجهات غير معتمدة تم رفض تلك التبرعات.، ريـال 2,897,500أخرى لم تحدد الجهة المدفوعة لها مبلغ 

 :( استبعاد المصاريف المتنوعة5/3)

 .ريـال96,057,849م مبلغ 2007عام  -

 .ريـال 97,439,780م مبلغ 2008عام  -

 .ريـال 77,618,121م مبلغ 2009عام  -

 ابيانً  مجموعةوذلك لعدم تقديم ال ،واردة تفصيلًا بخطاب الربط ( بند، كما هي10اريف الخاصة بعدد )المصتم استبعاد هذه 

( من 9المادة ) ( من1بالجهات المدفوعة لها تلك المبالغ، وكذلك المستندات المؤيدة وذلك استناداً وتطبيقاً لنص الفقرة )أ/

التي تنص على أن المصاريف التي يجوز حسمها  ،هـ11/6/1425( وتاريخ 1535م )اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رق

بأسماء تلك  الم تقدم بيانً  مجموعةالوحيث إن  ،لتحديد الدخل الخاضع للضريبية )أن تكون نفقة فعلية مؤيدة بمستندات ثبوتية(

 لم يتم اعتمادها كمصاريف واجبة الحسم.لذا  ،وكذلك المستندات المؤيدة لصرفها ،الجهات المستفيدة من تلك المصاريف

 :رأي اللجنة

 ،والمذكرة الإضافية المقدمة من المكلف فيما يتعلق بخسائر التشغيل ،بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الطرفين -1

ترى اللجنة تأييد وجهة نظر  ،المكلف لم يقدم المستندات المؤيدة لوجهة نظرهوحيث إن  ،وبما أن الخلاف هو خلاف مستندي

 .م2009 حتىم 2007يل وتزوير للأعوام من غالمصلحة في استبعاد خسائر تش

 ،فيما يتعلق بتبرعات أخرى والمذكرة الإضافية المقدمة من المكلف ،بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الطرفين -2

رخصة، فإن اللجنة ترى تأييد وجهة نظر المصلحة في المكلف لم يقدم ما يثبت أن تلك التبرعات دفعت لجهات موحيث إن 

 استبعاد تلك التبرعات.

فيما يتعلق بالمصاريف  والمذكرة الإضافية المقدمة من المكلف ،بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الطرفين -3

 ،وبما أن الخلاف هو خلاف مستندي وأعطت اللجنة مدة كافية للمكلف لتقديم المستندات المؤيدة لوجهة نظره ،المتنوعة

وحيث لم يقدم المكلف  ،والمتمثلة في بيان بأسماء تلك الجهات المستفيدة من تلك المصاريف والمستندات المؤيدة لصرفها

المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية التي تنص على أن المصاريف التي ( من 1وتطبيقاً لنص الفقرة )أ/ ،المستندات المطلوبة

مما ترى معه اللجنة تأييد وجهة  - يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبة )أن تكون نفقة فعلية مؤيدة بمستندات ثبوتية(

 نظر المصلحة في عدم قبول حسم هذه المصاريف.
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 .خرىح بحسم الاحتياطيات الأعدم السما - 6

 :أ ( وجهة نظر المكلف

 ريـال. 113,382,000م مبلغ 2007 -

 ريـال. 282,192,000م مبلغ 2008 -

 ريـال. 919,298,000م مبلغ 2009 -

ليس بإمكانه توضيح وجهة  بنكفإن ال ،ولم تبد أية أسباب أو تفاصيل لهذا الاستبعاد. عليه ،خصم المبالغ استبعدت المصلحة

 الاستبعاد للاحتياطيات الأخرى طبقاً للإقرارات الزكوية/ الضريبية.نظره بشأن هذا 

 :ادة بالتالياستبعاد المبالغ أعلاه، ويود الإفالمصلحة بشأن إجراء  على بنكولا يوافق ال

 المتاحة للبيع وإعادة تقييمها بالقيمةالاستثمارات  (، يجب قياس39أ ( طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية معيار رقم )

 ،حتى يتم التخلص من الاستثمارات ،العادلة، والأرباح الناتجة عن تغيير القيمة العادلة تسجل مباشرة في حقوق الملكية للملاك

 أو يتم اعتبارها دائمة الانخفاض.

" في اطيات أخرىجة تم تسجيلها " كاحتيبإعادة تقييم استثماراته المتاحة للبيع بالقيمة العادلة والخسائر النات بنكقام ال ،وعليه

 حقوق الملكية للملاك.

المتاحة للبيع بالقيمة العادلة كما تم ذكره الاستثمارات  تقييمإن مبالغ "الاحتياطيات الأخرى" هي في الأساس ناتجة عن إعادة 

 أعلاه.

المتاحة للبيع الاستثمارات  م بشكل رئيسي مقابل إعادة تقييم2009ى حتم 2007تم تجنيب الاحتياطيات أعلاه للسنوات من 

 بالقيمة العادلة.

وبتاريخ  2/8443/1بحسم الاحتياطيات الأخرى من الوعاء الزكوي وفقاً لتعميم المصلحة رقم  بنكب( طالب ال

ا الأصول الثابتة، الأرباح الصافية المحسوم منهوهـ. وفقاً للتعميم، تطبق الزكاة على رأس المال، والاحتياطيات، 8/8/1392

 والاستثمارات.

 وهي خاضعة للزكاة وفقاً للتعميم أعلاه. ،كونها حقوق ملكية للملاكل ؛يجب السماح بخصم الاحتياطيات الأخرى ،وعليه

إلغاء ربط المصلحة المتضمن عدم السماح بخصم الاحتياطيات الأخرى من  بنكج( وعلى ضوء ما تم ذكره أعلاه، يطلب ال

 م.2009م حتى 2007وإجراء الربط المعدل للأعوام  ،الوعاء الزكوي

 :ب( وجهة نظر المصلحة

 ريـال. 113,382,000م مبلغ 2007 -

 .ريـال 282,192,000م مبلغ 2008 -

 ريـال. 919,298,000م مبلغ 2009 -

للموجودات المالية المتاحة للبيع وعقود  ةتمثل صافي التغيير في القيمة العادل، حيث إنها لم يتم حسم تلك الاحتياطات

بغرض المتاجرة لم تحسم أصلًا استثمارات  وعن ،وهذه الاحتياطيات غير محققة وغير فعلية ،تخطيط مخاطر التدفقات النقدية

 من الوعاء الزكوي.
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 :اللجنة يرأ

وبما أن تلك الاحتياطيات الأخرى تمثل بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الطرفين والمذكرة الإضافية المقدمة من المكلف 

استثمارات  أنهاإلى  صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع وهى غير محققة وغير فعلية، إضافة

 بغرض المتاجرة مما ترى معه اللجنة تأييد وجهة نظر المصلحة في عدم حسم تلك الاحتياطيات.

 .تلكات والآلات والمعداتميمة الدفترية للمعدم السماح بحسم الق - 7

 :أ ( وجهة نظر المكلف

 ريـال. 99,980,338 مبلغم 2007 -

 ريـال. 88,937,115 مبلغم 2008 -

 ريـال. 93,733,860 مبلغم 2009 -

 ونقدم مقارنة في هذا الخصوص: ،والآلات من المبالغ أعلاهللممتلكات  قامت المصلحة بتخفيض القيمة الدفترية

 

 العـــام

 المبالغ بالريـال

ا القيمة الدفترية طبقا 

 لربط المصلحة

ا للإقرار القيمة الدفترية طبقا 

 الضريبي/الزكوي

 الفرق

 (99,980,338) 1,027,184,436 927,204,098 م2007

 (88,937,115) 1,047,859,249 958,922,134 م2008

 (93,733,860) 1,113,479,149 1,019,745,289 م2009

 (282,651,313) 3,188,522,834 2,905,871,521 الإجمــالي

بشأن هذه توضيح وجهة نظره ليس بإمكانه  بنكفإن ال ،لم تقدم المصلحة ما يوضح كيفية احتساب الفروق أعلاه. عليه

المذكورة أعلاه. عوام الحسومات على القيمة الدفترية للممتلكات والآلات والمعدات وفقاً للإقرارات الضريبية/ الزكوية للأ

من تقديم الرد  بنكالذي طبقته المصلحة للوصول للمبالغ المستبعدة حتى يتمكن ال تزويده بالاحتساب بنكيطلب ال ،وبالتالي

 الملائم حول هذا الأمر.

 :ب( وجهة نظر المصلحة

 ريـال. 99,980,338م مبلغ 2007 -

 ريـال. 88,937,115م مبلغ 2008 -

 ريـال. 93,733,860م مبلغ 2009 -

م أدرجت الأصول بمبلغ 1/1/2005عند إدراجها لرصيد أول المدة في  مجموعةأن الإلى  لاف يعودتختفيد بأن سبب الا

وهو  ،( ريـال685,060,000م بلغت )2004في حين أن رصيد تلك الأصول في القوائم المالية للعام المالي  ،ريـال (828,598,000)
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م حتى 2007ما تم احتساب الاستهلاك السنوي على أساسه، وكذلك الأصول الثابتة المحسومة من الوعاء الزكوي للأعوام من 

 .م2009

الأصول الثابتة إلى  ومرفق بيان تفصيلي بكيفية الوصول ،بشأن هذا البند إجرائها فإن المصلحة تؤكد على صحة ،وبالتالي

 ( من نظام ضريبة الدخل.17ن هذا الإجراء يتماشى مع ما نصت عليه المدة )أو ،صلحةالمحسومة الواردة بربط الم

 :رأي اللجنة

الأصل في إثبات قيمة وحيث إن  بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الطرفين والمذكرة الإضافية المقدمة من المكلف،

أيضاً الأساس الذي يبنى عليه في احتساب  ، وهيالقيمة الظاهرة في السنة المالية السابقة صول هيالرصيد الافتتاحي للأ

وحيث أظهرت قائمة المركز المالي  ،خلال السنة الحالية والسابقةالاستبعادات بعد أخذ أثر الإضافات و  ،الإهلاك السنوي لها

عتمدت عليه المصلحة في ربطها الزكوي، مما ترى معه اللجنة ما ا ، وهيريـال 685,060,000ثابتة بقيمة  م أصولًا 2004لعام 

 تأييد وجهة نظر المصلحة.

 .طويلة الأجلالاستثمارات  عدم السماح بحسم بعض - 8

 :أ ( وجهة نظر المكلف

 ريـال. 20,740,560,927 مبلغم 2007 -

 ريـال. 20,723,017,935 مبلغم 2008 -

 ريـال. 18,920,825,707 مبلغم 2009 -

 :طويلة الأجل من الوعاء الزكوي، وأفاد بالتاليالاستثمارات  المصلحة بعدم السماح بخصم بعضإجراء  على بنكيوافق ال لا

 بنكأ ( مبادئ الزكاة ومدى انطباقها على ال

  طبقاً للمبادئ الأساسية للزكاة لا تستحق زكاة على الأموال المستخدمة لتمويل الموجودات طويلة الأجل

 هـ.15/4/1424( بتاريخ 22665استناداً للفتوى الشرعية رقم ) ،لغرض تحقيق الإيراداتالمستخدمة 

لا تفرض  ،عليه .بنكتمثل تدفقات نقدية خرجت من ذمة ال بنكالتي قام بها الالاستثمارات  ن الأموال المستخدمة لتمويلإ

فإن فرض الزكاة  ،للزكاة. عليهعة ضايق إيرادات خلتحق بنكأعلاه من قبل الالاستثمارات  ذلك تستخدمإلى  عليها زكاة. إضافة

عن المبادئ الأساسية  ةً دخصمها من الوعاء الزكوي يعتبر حيعلى الموجودات التي تحقق إيرادات تخضع للزكاة بسبب عدم 

 والقائمة للزكاة.

 للتعميم رقم طويلة الأجل باعتبارها موجودات واجبة الخصم من الوعاء الزكوي طبقاً الاستثمارات  يسمح بخصم 

 هـ.8/8/1392بتاريخ  2/8443/2/1

طويلة الأجل واجبة الخصم من وعاء الزكاة في حالة الاستثمارات  تعتبر هـ8/8/1392بتاريخ  2/8443/2/1طبقاً للتعميم رقم 

 :استيفاء الشروط التالية

 ممولة من رأس المال والاحتياطيات.الاستثمارات  أن تكون* 

 الاحتفاظ بها لفترات طويلة بغرض الحصول على عوائدها. بنكطويلة الأجل ونية الالاستثمارات  * أن تكون

 مقتناة لأغراض المتاجرة أو إعادة البيع.الاستثمارات  * ألا تكون

 قد خضع للزكاة.الاستثمارات  * ألا يكون الدخل الذي تحقق من هذه
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وليس  الاستثمارات لأمد طويل الاحتفاظ بهذههي  كما أن نية الإدارة ،من رأس المال والاحتياطيات بنكالاستثمارات  تمت

 فإن هذه ،وبالتالي .كانت جزءاً من قائمة الدخلالاستثمارات  من هذه بنكة، كذلك فإن الإيرادات المحققة للللأغراض التجاري

 وي.وهو ما يستوجب خصمها من الوعاء الزك ،تستوفي المعايير المبينة أعلاهالاستثمارات 

 ( بتاريخ 247لقد صدر التعميم أعلاه على ضوء الفتوى رقم )والصادرة من م(1956يونيو  29هـ )الموافق 15/6/1375 ،

فقط على الأصول  أن الزكاة تجبىوفي ضوء هذه الفتوى فإنه من الواضح  ،عام المملكة العربية السعودية قبل فضيلة مفتي

على الأصول المقتناة لأغراض تحقيق دخل خاضع للزكاة الشرعية  كاة لا تجبىزإن الف ،وبمعنى آخر .المقتناة لأغراض المتاجرة

 طويلة الأجل(.الاستثمارات  )مثل

 (.1005طويلة الأجل في أسهم الملكية من وعاء الزكاة طبقاً للقرار الوزاري رقم )الاستثمارات  ب( يجب خصم

 والممارسات الحالية في المصلحة تعتبر ،م(15/5/2007هـ )الموافق 28/4/1428( الصادر بتاريخ 1005طبقاً للقرار الوزاري رقم )

واجبة الخصم من الوعاء الزكوي. لقد رفضت المصلحة الاستثمارات  طويلة الأجل في أسهم شركات أخرى ضمنالاستثمارات 

نده اولا تس ،هذا الإجراء غير مبررفإن  ،وبالتالي .طويلة الأجل في أسهم الشركات دون إبداء أسباب لذلكالاستثمارات  خصم

 أنظمة جباية الزكاة الشرعية.

اج( ومن الجدير  حيث أكد على  ،هـ1431لعام  986وبشكل واضح بالقرار الاستئنافي رقم  بالذكر أن هذا المضمون تأكد جليًّ

مستندات طالما خضعت مصادر  وإن لم يقدم عنها ،طالما أنها مؤيدة بموجب القوائم المالية ،ضرورة حسم عروض القنية عامة

والفعلي المؤيد لعروض القنية  يالمستند الحقيقهي  تمويلها للزكاة، حيث أكد القرار الاستئنافي المذكور أن القوائم المالية

 .بنكالخاصة بالالاستثمارات  وهو ما ينطبق على ،يجب حسمها لاسيما أن مصادر تمويلها خضعت للزكاة ،وبالتالي .عامة

منها على سبيل المثال لا  ،محل الاعتراضالاستثمارات  في خصم شركةأكدت العديد من القرارات الاستئنافية أحقية ال كذلك

من الوعاء استثمارات  والذي أجاز حسم الصكوك والديون طويلة الأجل التي في صورة ،هـ1431لعام  979الحصر القرار رقم 

وإن لم يقدم عنها حسابات  ،وإن كانت خارجيةالاستثمارات  والذي أجاز حسم ،هـ1430لعام  953وكذلك القرار رقم  ،الزكوي

 مدققة خارجية أو شهادات.

طويلة الأجل من الوعاء الزكوي غير الاستثمارات  المصلحة بعدم السماح بخصمإجراء  نإأعلاه، الإيضاحات  د( وعلى ضوء

المصلحة والسماح إجراء  إلغاء بنكيطلب ال ،يهله أعلاه. وعكما تم توضيح ،مبرر ومخالف لمبادئ الزكاة ولسياسة المصلحة

 م.2009م حتى 2007طويلة الأجل من الوعاء الزكوي لأعوام من الاستثمارات  بخصم

 :ب( وجهة نظر المصلحة

 ريـال. 20,740,560,927م مبلغ 2007 -

 ريـال. 20,723,017,935م مبلغ 2008 -

 ريـال. 18,920,825,707م مبلغ 2009 -

كما أنها لم ،شركة) م(و)ي(و)ق( وشركة)غ( المستندات الخاصة ب شركةفي ضوء عدم تقديم الالاستثمارات  يتم حسم تلك لم

مضاربة استثمارات  عبارة عن بحسمها فهي مجموعةالتي تطالب الالاستثمارات  ، أما باقيشركةتظهر ضمن القوائم المالية لل

 .المتداولة )عروض تجارة( غير واجبة الحسمالاستثمارات  تعتبر من ، فهيمدارة بالخارج ومتاحة للبيع قوصنادي

وذلك بعدم  ،الزكوي شركةللزكاة ضمن وعاء الالاستثمارات  فيتوجب معه إخضاع هذه ،مسئولة عن زكاة أموالها شركةولأن ال

وتاريخ  4/8676الية رقم لما جاء في خطاب معالي وزير الم لو كانت مدتها طويلة الأجل طبقاً حتى و ،حسمها من الوعاء

 .هـ20/1/1418( وتاريخ 19382وما يتفق مع الفتوى الشرعية رقم ) ،هـ24/12/1410
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هـ المصادق عليه بالخطاب الوزاري 1433لعام  1162منها القرار الاستئنافي رقم  ،المصلحة بعدة قرارات استئنافيةإجراء  دوقد تأي

 مع ومتمشياً  ،المصلحة يكون صحيحاً إجراء  فإن ،بالتالي إجرائها.وتتمسك المصلحة بصحة ، هـ24/6/1433وتاريخ  5466رقم 

 الشرعية بشأن هذه الاستثمارات. الفتاوى

 :رأي اللجنة

 تفاصيل تلكإلى  وبالرجوع ،والمذكرة الإضافية المقدمة من المكلف ،بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الطرفين

لأنها ؛م()شركةو)ي( و)ق( وشركة)غ( الخاصة بالاستثمارات  المصلحة في عدم حسمنظر ترى اللجنة تأييد وجهة  ،الاستثمارات

في ودائع الاستثمارات  المستثمرة، كما ترى تأييد وجهة نظر المصلحة في عدم حسم شركةلم تظهر ضمن القوائم المالية لل

 رة.كونها تعتبر من عروض التجال ؛لأجل وصناديق المضاربة

 .الوعاء الزكويإلى  إضافة سندات الدين المصدرة - 9

 :أ ( وجهة نظر المكلف

 ريـال. 2,025,160,000 مبلغم 2007 -

 ريـال. 1,873,041,000 مبلغم 2008 -

 ريـال. 1,873,041,000 مبلغم 2009 -

 :ويفيد بالآتي ،الوعاء الزكويإلى  المصلحة بإضافة سندات الدين المصدرةإجراء  على بنكلا يوافق ال

 أ ( أغراض القروض وسندات الدين بالنسبة للبنوك

بمزاولة العمليات المصرفية العادية المتمثلة في الحصول على  -مثله في ذلك مثل البنوك الأخرى في العالم -بنكيقوم ال

ء والاستثمار في الأوراق المالية ومن ثم توفير القروض للعملا ،الأموال من العملاء أو من خلال إصدار الأوراق المالية المدينة

 قصيرة الأجل.

في نشاط إقراض واقتراض  بنكحيث تتمثل العمليات الأساسية لأي  ،ن نشاط البنوك يختلف عن النشاطات الأخرى للشركاتإ

 الأموال لإنجاز النشاطات التجارية اليومية.

 ،ن، حيث أخضعت المبالغ المقترضة للزكاةاواختلاف كبير ن إضافة القروض وسندات الدين لأجل للوعاء الزكوي نتج عنه تناقضإ

 الوعاء الزكوي.لعملائه من  بنكولم يتم السماح بخصم القروض والدفعات المقدمة من قبل ال

نه يتعين على كافة البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية المحافظة على مستويات معينة من السيولة إ

 النقد العربي السعودي من فترة لأخرى. تحددها مؤسسة

ى الثقة حول الودائع ومن المهم الإبقاء عل ،ن الاحتفاظ بقدر كاف من السيولة يمثل صلب الأعمال المصرفية التجاريةإ

 والمساهمين.

ء بمتطلبات على مستوى السيولة أو الوفا بنكولكي يحافظ ال، بصورة كبيرة على توفر الأموال بنكيعتمد مستوى السيولة لل

لغرض الوفاء  هذه القروضوحيث إن ، على أموال إضافية من الاقتراض وسندات الدين بنكرأس المال العامل يحصل ال

 لمصلحة إضافتها للوعاء الزكوي.لفإنه ليس مبرراً  ،وليس لتمويل الموجودات طويلة الأجل بنكبمتطلبات رأس المال العامل لل

يجب  ،وبالتالي .)الشركات الصناعية(حالة البنوك يختلف من النشاطات التجارية الأخرى ن الغرض من تقديم الأموال في إ

 معاملة البنوك بصورة خاصة في الأخذ في الاعتبار الطبيعة المحددة لنشاطها التجاري.
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 ب( الأنظمة الزكوية الصادرة بشأن إضافة القروض وسندات الدين للوعاء الزكوي

م( لاحقاً أوضحت المصلحة بموجب 14/10/1986هـ )الموافق 11/2/1407بتاريخ  3/1103الوزاري رقم الخطاب إلى  استناداً 

بأن  155/1393على قرار اللجنة القضائية رقم بناءً والصادر  ،م(1974فبراير  24هـ )الموافق 1/6/1394( بتاريخ 2التعميم رقم )

 وجودات الثابتة/ الإنشاءات الرأسمالية تحت التنفيذ.القروض تضاف للوعاء الزكوي بالقدر المستخدم لتمويل الم

أن القروض على كافة المستويات لا تضاف للوعاء الزكوي ما لم تستخدم لتمويل  ،كما يلاحظ من تعاميم المصلحة أعلاه

ي ليست الموجودات الثابتة التي تخصم من الوعاء الزكوي. أن سياسة المصلحة القائمة على إضافة القروض للوعاء الزكو

 وتتناقض مع الممارسات السابقة في هذا الشأن. ،صحيحة من حيث المبدأ

 ج( ملكية الأموال

تجبى الزكاة في حالة توفر شرط ملكية الأموال للمساهمين. وفي حالة  رط من شروط الزكاة هو تمام الملك.ن أهم شإ

 .بنكوليس فيها ما يدل على تمام ملك هذه الأموال لمساهمي ال ،على المساهمين افإنها تمثل التزامً  ،القروض لأجل

ويتعارض مع المبادئ  ،المصلحة المتمثل في إضافة القروض وسندات الدين لوعاء الزكاة ليس مبرراً إجراء  فإن ،عليهبناءً 

 الأساسية للزكاة.

 :د( يلاحظ من التحليل الآتي

  أي تقديم السلف ، البنوك لأغراض النشاط المصرفي العاديةتستخدم القروض وسندات الدين التي تحصل عليها

 للعملاء وليس لاستخدمها في تمويل أصول أخرى قابلة للخصم من الوعاء الزكوي.

  ًمن جانب المساهمين تجاه المقرضين )ليست أموالًا  اتمثل القروض وسندات الدين التي تحصل عليها البنوك التزام 

والذي ينص على  ،يرة الزكاةوال يتعارض مع المبدأ الأساسي لشعفإن فرض الزكاة على هذه الأم ،وبالتالي .تخص المساهمين(

 أخذ الزكاة من الأموال الخاصة بالمساهمين.

 .أن هذا التمويل قد خضع بالفعل للزكاة والضريبة بواسطة المقرضين التي تعود إليهم ملكية هذه الأموال 

إجراء  يعتقد المكلف أن -كما هو مبين أعلاه -ومبدأ تمام الملك على الأموال  ،جموعة )ب(مبالأخذ في الاعتبار طبيعة عمليات 

ويرجو إصدار ربط معدل  ،المصلحة بإضافة القروض وسندات الدين لأجل وعاء الزكاة يتعارض مع أسس العدالة والمنطق

 م.2009م حتى 2007للأعوام من 

 :ب( وجهة نظر المصلحة

 ريـال. 2,025,160,000م مبلغ 2007 -

 ريـال. 1,873,041,000م مبلغ 2008 -

 ريـال. 1,873,041,000م مبلغ 2009 -

( وتاريخ 2384/2وفقاً للفتاوى الشرعية ذات الأرقام ) اكونها قروضً ل ؛تم إضافة تلك السندات للوعاء الزكوي للأعوام المذكورة

ا15/4/1424خ ( وتاري22665والفتوى رقم )، هـ18/11/1408يخ ( وتار18497والفتوى رقم )، هـ30/10/1406  هـ بما يعتد به فقهيًّ

 يل أصول ثابتة أو متداولة، وسواءكان ذلك لتمو ، سواءالوعاء الزكويإلى  في إضافة القروض بالكامل التي حال عليها الحول

 .أو من جهات ذات علاقة، أو بنوك دائنة، أو قروض من الشركاء، كانت القروض من صناديق حكومية، أو بنوك تجارية
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مضمون الفتاوى حيث إن  في تمويل الأصول الثابتة، أو النشاط الجاري، شركةوبالجملة أية أموال مستفادة تستخدمها ال

كانت في صورة نقود أو عرض من عروض التجارة، كما أن الجزء  ، سواءشركةالشرعية هو إضافة الأموال التي تحصل عليها ال

 .ستخدم في تمويل رأس المال العامل يكون مستغرقاً في الأصول المتداولة بما تحويه من نقدية وعروض تجارةالم

فإن المدين  ،المقرضةالقروض مقترنة بضمانات من البنوك تلك وحيث إن  فإن الزكاة تجب في هذا الجزء من الأموال، ،وبالتالي

 ل الحول عليها، لذا فإن تلك القروض )سندات الدين( تخضع للزكاة الشرعية،كما وأنه حا ئًا،ملي افي هذه الحالة يصبح شخصً 

لعام  293رقم )القرار الاستئنافي معالجة البند وفقاً لما تضمنه ربط المصلحة، ومنه ولقد استقر قضاء اللجنة الاستئنافية على 

هـ 1428لعام ( 720والقرار الاستئنافي رقم ) ،هـ18/6/1421( بتاريخ 7445/1المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم )ه( 1421

إضافة البند محل  وبما يتضح معه شرعية ونظامية، هـ22/1/1428( وتاريخ 1/811المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم )

 الاعتراض ضمن الأموال التي تجب فيها الزكاة.

 :رأي اللجنة

ترى اللجنة تأييد وجهة نظر المصلحة  ،والمذكرة الإضافية المقدمة من المكلف ،بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الطرفين

هي  ،وبالتالي .هـ15/4/1424وتاريخ  22665للفتوى رقم  كونها قروضاً وفقاً ل ؛الوعاء الزكويإلى  في إضافة السندات المصدرة

 الوعاء الزكوي.مصدر من مصادر تمويل مكونات 

 .ريـال 1,478,258غ لم مب2007يبة المعجلة من إجمالي الضريبة المستحقة لعام عدم السماح بحسم قسط الضر -10

 :أ ( وجهة نظر المكلف

مقابل ضريبة الدخل  بنكالمسدد من قبل ال ،ريـال 1,478,258قسط الضريبة المعجلة البالغ قدره  حسمعن المصلحة  تسه

 م. وأرفق صور من إيصالات الدفع.2007لسنة 

الإيصالات المرفقة، يطلب خصم قسط الضريبة المعجلة المسدد من ضريبة الدخل وإجراء الربط المعدل للعام إلى  استناداً 

 م.2007

 :ب( وجهة نظر المصلحة

حيث تم حسم أمر  ،السدادوذلك بتعديل الخطأ المادي الوارد عند حسم إيصالات  ،مجموعةتوافق المصلحة على وجهة نظر ال

ريـال،  3,197,610في حين أن القيمة الصحيحة مبلغ  ،ريـال 2,197,610م بمبلغ 24/6/2007وتاريخ  183173/2التحصيل رقم 

 ريـال. 3,197,610ريـال بدلًا من  2,179,352م بمبلغ 26/9/2007بتاريخ  47733213وكذلك أمر التحصيل رقم 

 :رأي اللجنة

 لمصلحة على وجهة نظر المكلف.انتهى الخلاف بموافقة ا

 .م2009عدم الأخذ بالاعتبار مبلغ الأرباح المعدلة الصحيح عند إضافته للوعاء الزكوي لعام  - 11

 :أ ( وجهة نظر المكلف

ريـال سعودي عن  4,372,963,670ريـال سهواً بدلًا من  4,737,053,670اعتبرت المصلحة بموجب ربطها الأرباح المعدلة بمبلغ 

 م.2009تصحيح هذا الخطأ وإجراء الربط المعدل لعام  بنكيطلب ال ،عليه.م2009إضافتها للوعاء الزكوي للعام 
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 :ب( وجهة نظر المصلحة

إلى  وهو نفس المبلغ المضاف ،ريـال 4,373,053,670الأرباح المعدلة بموجب الربط مبلغ حيث إن  ،تفيد بأن ربط المصلحة صحيح

 المصلحة صحيح بشأن هذا البند.إجراء  فإن ،وبالتالي .الوعاء الزكوي

 :رأي اللجنة

 انتهى الخلاف بموافقة المكلف على وجهة نظر المصلحة.

 .والمؤسسات المالية ،فرض ضريبة استقطاع على العمولات المدفوعة للبنوك المقيمة وغير المقيمة -12

 :أ ( وجهة نظر المكلف

والمؤسسات  ،الاستقطاع على مدفوعات العمولة للبنوك المقيمة وغير المقيمةفرضت المصلحة بموجب الربط ضرائب 

 :المالية بموجب القوائم المالية المدققة، نقدم الخلاصة كالتالي

 المبالغ بالريـال البيـــان

 الإجمـــالي م2009 م2008 م2007

العمولات المدفوعة للبنوك 

والمؤسسات المالية المقيمة وغير 

 المقيمة

240,634,000 389,755,160 68,383,757 698,772,917 

ضريبة الاستقطاع طبقاً للربط بواقع 

5% 

12,031,700 19,487,758 3,419,188 34,938,646 

 :ويود الإفادة بالتالي ،المصلحة أعلاهإجراء  على بنكلا يوافق ال

مدفوعات الفوائد على الودائع والذي تم بموجبه إعفاء ، ه18/5/1435وبتاريخ  1776( طبقاً للقرار الوزاري الجديد رقم أ 

. اوالتي مضى عليها تسعون يومً  ،بين البنوك التي تتم من قبل البنوك السعودية للبنوك غير المقيمة من ضريبة الاستقطاع

 وكما يلاحظ أن القرار الوزاري ينطبق على جميع السنوات بما فيها السنوات المعترض عليها.

بسداد ضريبة الاستقطاع عن مدفوعات العمولات للبنوك غير المقيمة  بنكب( وفقاً للقرار الوزاري أعلاه، قام ال

ريـال بموجب  6,345,695والبالغ قدرها  م،2013م حتى 2004من  ( للأعوامايومً  90والمؤسسات المالية )التي مضى عليها 

 وكذا إيصالات الدفع. ،صورة من الخطاب مجموعةفقت الهـ. وأر1/12/1435وبتاريخ  5867/2014خطابنا رقم 

هـ تزويدها بالقوائم 11/1/1436وبتاريخ  333/16/1436بموجب خطابها رقم  بنكوبعد تقديم الخطاب طلبت المصلحة من ال

بصدد جمع  بنكن الوإ( المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي. ايومً  90المالية )للودائع بين البنوك التي مضى عليها 

 البيانات للسنوات المذكورة أعلاه لأجل الحصول على الشهادة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

المدفوعة للبنوك المقيمة وغير  تإلغاء ضريبة الاستقطاع على العمولا بنكأعلاه، يطلب الالإيضاحات إلى  ج( استناداً 

 .1176ستقطاع المعدل للأعوام المذكورة أعلاه وفقاً للقرار الوزاري رقم وإجراء ربط ضريبة الا ،والمؤسسات المالية ،المقيمة
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 :ب( وجهة نظر المصلحة

 ريـال. 240,634,000م مبلغ 2007 -

 ريـال. 389,755,160مبلغ م 2008 -

 ريـال. 68,382,757م مبلغ 2009 -

ء البنوك المقترضة توضح أسما ،بيانات سنوية معتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي مجموعةفي ضوء عدم تقديم ال

 .هـ18/5/1435( وتاريخ 1776طبقاً للقرار الوزاري رقم ) ،ة القرض ومقدار عوائد القرض المدفوعةوعناوينها ومد

( من 63ام ضريبة الدخل والمادة )( من نظ68تم إخضاع تلك العمولات لضريبة الاستقطاع في ضوء ما نصت عليه المادة )

 ه.11/6/1435تاريخ ( و1535اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

للبيانات  مجموعةفسوف يتم أخذها في الاعتبار عند تقديم ال ،أما بخصوص تسديد ضريبة الاستقطاع عن بعض العمولات

 عربي السعودي.المصادق عليها من مؤسسة النقد ال

 :رأي اللجنة

المكلف لم يقدم البيانات وحيث إن  ،والمذكرة الإضافية المقدمة من المكلف ،بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الطرفين

السنوية المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي التي توضح أسماء البنوك المقترضة وعناوينها ومدة القروض وعوائد 

( 68مما ترى معه اللجنة تأييد وجهة نظر المصلحة في إخضاع العمولات لضريبة الاستقطاع وفقاً للمادة ) ،المدفوعةالقروض 

 ( من اللائحة التنفيذية.63والمادة ) ،الدخلمن نظام ضريبة 

 جهات غير مقيمة.إلى  فرض ضريبة استقطاع على بعض المدفوعات -13

 :أ ( وجهة نظر المكلف

 المبالغ بالريــال البيــــــان مسلسل

 الإجمــــالي 2009 م2008 م2007

 61,483,081 12,773,355 24,354,863 24,354,863 )ز(ـ لأتعاب مدفوعة  1

مصاريف دعاية وإعلان  2

 أجنبية

5,579,671 3,214,520 1,961,082 10,755,273 

 32,078 - - 32,078 تدريب –(س) 3

 11,687,761 1,893,821 5,948,652 3,845,288 اتصالات – (س) 4

 3,086,014 766,823 1,698,459 620,732 اتصالات – (ض) 5

 4,488,923 2,579,184 1,909,739 - اتصالات – (ش) 6

 593,083 - 593,083 - اتصالات 7
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 172,773 - - 172,773 بنك (ر) 8

 128,433 - - 128,433 (ط) 9

 35,993 - - 35,993 (ى) 10

 13,069 - - 13,069 (ط) 11

 69,564 - - 69,564 (ك) 12

 11,411 - - 11,411 (م) 13

 35,381 - - 35,381 (ن) 14

 756 - - 756 (ا) 15

 122,969 - - 122,969 (ث) 16

 112,500 50,000 45,833 16,667 صيانة 17

 5,604,618 2,542,716 1,430,249 1,631,653 تطوير الحاسب الآلي 18

تطوير الحاسب  (س) 19

 الآلي

6,192,288 2,550,561 2,674,341 11,417,190 

 187,680 - - 187,680 أخرى – (س) 20

 882,952 46,075 648,766 188,111 أخرى 21

 110,921,502 25,287,397 42,394,725 43,239,380 الإجمـــالي

 5,546,075 1,264,370 2,119,736 2,161,969 %5ضريبة استقطــــاع بواقع 

م 2007فرضت مصلحة الزكاة والدخل ضريبة استقطاع على المصاريف المصرح عنها في الإقرار الضريبي/ الزكوي للأعوام من 

تقديم تفاصيل المدفوعات بخصوص المبالغ المذكورة أعلاه قبل احتساب ضريبة  بنكم. لم تطلب المصلحة من ال2009حتى 

 :وأفاد بالتالي ،المصلحةإجراء  على بنك يوافق الالاستقطاع. لا

من نظام ضريبة الدخل تطبق أحكام ضريبة الاستقطاع على المدفوعات التي تتم من قبل الشركات  68أ ( طبقاً للمادة 

في  بنكإلا أن المصلحة قامت باحتساب ضريبة الاستقطاع على المصروفات المصرح عنها من قبل ال ،المقيمة وغير المقيمة

المصلحة بفرض ضريبة استقطاع على إجراء  فإن ،الإقرارات الضريبية/ الزكوية دون الأخذ في الاعتبار تاريخ الدفع. وعليه

 المصروفات لا يتماشى مع نظام ضريبة الدخل.
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أنه تم سداد ضريبة الاستقطاع على معظم المدفوعات  بنكب( بعد مراجعة ضريبة الاستقطاع السنوية، لاحظ ال

بصدد إعداد تسوية بين المصروفات  بنكم. إن ال2009م حتى 2007للجهات غير المقيمة المبينة في الربط النهائي للأعوام من 

 الجهات غير المقيمة، وسيتم تقديم التسوية للمصلحة في القرب العاجل.إلى  ها مع المدفوعاتبالمصرح 

 :ب( وجهة نظر المصلحة

 ريـال. 43,239,380م مبلغ 2007 -

 ريـال. 42,394,725م مبلغ 2008 -

 ريـال. 25,287,397م مبلغ 2009 -

جهات خاضعة لضريبة الاستقطاع في هي  فإن الجهات الواردة بالكشف ،طبقاً للتحليل الوارد بخطاب الربط وخطاب الاعتراض

 ( من اللائحة التنفيذية للنظام.63والمادة ) ،( من نظام ضريبة الدخل68ضوء نص المادة )

 :رأي اللجنة

وطبقاً للتحليل الوارد بخطاب  ،والمذكرة الإضافية المقدمة من المكلف ،الطرفين لاع على وجهة نظر كل منبعد الاط

بتحويل المبالغ أو تسويتها ضمن عمليات  ، سواءالتعاملات المالية مبنية على حتمية الوفاء بالمستحقاتوحيث إن  ،الاعتراض

وبذلك تكون الجهات الواردة  ،مما يؤكد حتمية تسوية قيمة التعاملات ،المصرفيلقطاع والمعمول بها في ا ،المقاصة

( من اللائحة التنفيذية، مما 63والمادة ) ،( من نظام ضريبة الدخل68بالكشف جهات خاضعة لضريبة الاستقطاع وفقاً للمادة )

 ترى معه اللجنة تأييد وجهة نظر المصلحة.

 .فرض غرامة تأخير على فروق ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع -14

 :أ ( وجهة نظر المكلف

المصلحة المتمثل في فرض غرامة التأخير على الالتزامات الضريبية الإضافية الناتجة عن البنود إجراء  الاعتراض على بنكيود ال

 تقديم ما يلي: بنكوفي هذا الصدد يود ال ،محل الاعتراض

( من اللائحة التنفيذية للنظام على فرض غرامة 68والمادة ) ،( من نظام ضريبة الدخل77فقرة )أ( من المادة )أ ( تنص ال

تحسب غرامة التأخير من تاريخ استحقاق  ،وضريبة الاستقطاع والضريبة المعجلة ،التأخير في حالة التأخير في سداد ضريبة الدخل

 الضريبة وحتى تاريخ السداد.

( من اللائحة 68والمادة ) ،( من نظام ضريبة الدخل77تنص على فرض غرامة التأخير بموجب الفقرة )أ( من المادة )ن الأنظمة إ

 أو انتهاء ،سواء كان ذلك بعد قبول المكلف للربط ،عندما تصبح نهائية ،التنفيذية للنظام في حالة التأخير في سداد الضريبة

 إجراءات الاعتراض.

لم تقصد الفقرة )أ(  ،بموجب الأنظمة. علاوة على ذلك اخير تفرض من التاريخ الذي يصبح فيه الالتزام نهائيًّ فإن غرامة التأ ،عليه

( من اللائحة التنفيذية للنظام معاقبة المكلف بالنسبة للتأخير في تحديد 68والمادة ) ،( من نظام ضريبة الدخل77من المادة )

 أو ديوان المظالم. ،أو الاستئنافية ،أو لجان الاعتراض الابتدائية ،انب المصلحةمبلغ الضريبة المستحق نتيجة للتأخير من ج

 ،هـ1434لسنة  1333القرار رقم ، من القرارات الصادرة من اللجنة الاستئنافية الضريبية مجموعة ،ب( علاوة على ذلك

وليس من  ،تسب من تاريخ صدور قرار نهائيحيث أقرت اللجنة الموقرة بأن غرامة التأخير تح ،هـ1435لسنة  1355والقرار رقم 

 هـ.1435لسنة  1355تاريخ تقديم الإقرار. وكذلك قرار اللجنة الاستئنافية الضريبية رقم 

 أنه لا مجال لفرض غرامة تأخير في الحالة أعلاه. مجموعةج( استناداً على ما ذكر أعلاه تعتقد ال
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 :ب( وجهة نظر المصلحة

من النظام أ( /77طبقاً لأحكام المادة ) مؤخرة ا( يومً 30من الضريبة غير المسددة عن كل ) %1بواقع تم فرض غرامة التأخير 

 .إجرائهاوتتمسك المصلحة بصحة  ،هـ( من لائحته التنفيذية، : ب68/1والمادة ) ،الضريبي

 :رأي اللجنة

المنصوص عليها في المادة السابعة والسبعين بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الطرفين، ووفقاً لمتطلبات النظام الضريبي 

بة الناشئة بسبب الخلاف على البنود السابقة والمادة الثامنة والستين من اللائحة التنفيذية على الضري ،من النظام الضريبي

ن البنود التي ترى اللجنة تأييد وجهة نظر المصلحة في فرض غرامة تأخير على فرق الضريبة الناشئة ع، للأعوام محل الاعتراض

 أيدت فيها اللجنة المصلحة.

 

 :تقرر لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى ما يلي ،ولكل ما تقدم

 .قبول الاعتراض من الناحية الشكلية :أولاا 

 :وفي الناحية الموضوعية :ثانياا 

 المحتفظ بها.الاستثمارات  الخسائر مناعتماد تأييد وجهة نظر المصلحة في عدم  - 1

 فقة المصلحة على وجهة نظر المكلف.اانتهى الخلاف بين الطرفين بمو - 2

 انتهى الخلاف بين الطرفين بموافقة المصلحة على وجهة نظر المكلف. - 3

 م.2009م حتى 2007وجهة نظر المصلحة في استبعاد فروق الإهلاك للأعوام من ترى تأييد  - 4

 م.2009م حتى 2007تأييد وجهة نظر المصلحة في استبعاد خسائر التشغيل والتزوير للأعوام من  5/1 - 5

 تأييد وجهة نظر المصلحة في عدم قبول حسم التبرعات لجهات غير معترف بها. 5/2

 تأييد وجهة نظر المصلحة في عدم قبول حسم المصاريف المتنوعة محل الخلاف. 5/3

 لمصلحة في عدم حسم الاحتياطيات المشار إليها في بند الاعتراض.تأييد وجهة نظر ا - 6

 همتلكات والآلات والمعدات المبني على رصيد افتتاحي قدرمتأييد وجهة نظر المصلحة في حسم القيمة الدفترية لل - 7

 ( ريـال.685,060,000)

وكذلك في عدم  ،م()شركةو)ي(و)ق(  و)غ(  شركةالخاصة بالاستثمارات  تأييد وجهة نظر المصلحة في عدم حسم - 8

 مضاربة وصناديق مدارة بالخارج.استثمارات  حسم

 الوعاء الزكوي.إلى  تأييد وجهة نظر المصلحة في إضافة السندات المصدرة - 9

 انتهى الخلاف بموافقة المصلحة على وجهة نظر المصلحة. - 10

 انتهى الخلاف بموافقة المكلف على وجهة نظر المصلحة. - 11

 تأييد وجهة نظر المصلحة في إخضاع العمولات لضريبة الاستقطاع. - 12
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جهات غير مقيمة إلى  تأييد وجهة نظر المصلحة في استقطاع الضريبة على المدفوعات المتنوعة التي تمت - 13

 م.2009م حتى 2007للأعوام من 

ناشئة عن البنود التي أيدت فيها اللجنة تأييد وجهة نظر المصلحة في فرض غرامة تأخير على فرق الضريبة ال - 14

 المصلحة.

اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية خلال ستين يوماً من تاريخ إلى  ويمكن الاعتراض على هذا القرار بموجب عريضة مسببة تقدم

خلال الفترة لأجل قبول ي بنفس المبلغ بنكأو تقديم ضمان لمستحق عليه تطبيقاً لهذا القرار، استلامه، وعلى المكلف سداد ا

 استئنافه.

 والله الموفق


